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  عن شركة الخماس رفع الالتباس
  

  لأبي علي الحسن بن رحال المعداني

( ھـ1140ت ) 

  
  

    الفاسيةجريةالحطبعة نسخة موافقة لل
  

  
  
  

  وصلى االله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم                            بسم االله الرحمن الرحيم 
  
  

لاب  د م  ن ))  ال  شركة لا الإج  ارة أو أطلق  اأو لأح  دھما الجمی  ع إلا العم  ل إن عق  دا بلف  ظ ((ق  ول خلی  ل 
قال ابن غازي أشار بھ إلى ما في أجوب ة  . الكلام على ھذه الصورة لعمومھا وشدة الاضطرار إلیھا      

ابن رشد حیث سُ ئِل ع ن رجل ین اش تركا ف ي ال زرع عل ى أن جع ل أح دھما الأرض والب ذر والبق ر                
رباع ل صاحبھ، ھ ل یج وز ذل ك أم لا؟ فأج اب لا      والثاني العمل ویكون الربع للعامل بیده والثلاثة الأ   

یخلو الأمر فیھا من ثلاثة أوج ھ، أح دھا أن یعق داھا بلف ظ ال شركة والث اني أن یعق داھا بلف ظ الإج ارة           
والثالث ألا یسمیا في عقدھما شركة ولا إجارة، فإن عقداھا بلفظ الشركة ج ازت، وإن عق داھا بلف ظ      

ق دھما ش ركة ولا إج ارة وإنم ا ق ال ال دافع ل ك أرض ي وب ذري          الإجارة لم تجز، وإن لم ی سمیا ف ي ع   
وبقري وتَوَلَّ أنت العمل، ویكون لك ربع الزرع أو خمسھ أو جزء من أجزائھ یسمیانھ، فحمل ھ اب ن     
القاسم على الإجارة فلم یجزه، وإلی ھ ذھ ب اب ن حبی ب، وحمل ھ س حنون عل ى ال شركة فأج ازه، ھ ذا                 

وقد كان من أدركْنا من ال شیوخ لا یح صلونھا ھ ذا التح صیل     . تحصیل القول عندي في ھذه المسألة     
وق د ق ال   . ویذھبون إلى أنھا مسألة اختلاف جملة من غیر تفصیل، ولیس ذلك عندي بصحیح انتھى     

اللخمي إذا ك ان الب ذر م ن عن د ص احب الأرض والبق ر، والعم ل م ن عن د الآخ ر، فأج ازه س حنون                  
اشتركا على ذلك على أن ما أخ رج االله تع الى م ن ش يء     ومنعھ محمد وابن حبیب، فقال سحنون إن     

. فلصاحب الأرض والبذر ثلثھ، ولصاحب العمل ثلثھ، وحق البقر الثلث، وكانت القیمة ك ذلك، ج از    
الرخمي ومثلھ إذا كان البقر من عند ص احب الأرض والب ذر، وم ن عن د الآخ ر العم ل عل ى أن ل ھ                

قال محمد في مثل ھ ذا ھ و فاس د، وق د یك ون عل ى أص لھ        و. الثلث، والقیم في ذلك أثلاث، فھو جائز      
جائزا لأنھ قال إذا سَلِم المتزارع ان م ن أن تك ون الأرض لواح د والب ذر لواح د ج ازت ال شركة إذا                

ابن عرفة ترد مناقضتھ لمحمد بأنھ إنما قال في المزارعین، ولا یصدق ھذا اللفظ حقیق ة إلا   . تساویا
 اللخمي وقال ابن حبیب إن نزل ذلك ك ان ال زرع ل صاحب الأرض    .بإتیان كل واحد منھما بزریعتھ 

  والبقر والبذر، وللاخر أجرة إلا أن یقول تعالى نتزارع على أن یكون نصف
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أرض  ي ون  صف ب  ذري ون  صف بق  ري ك  راء لن  صف عمل  ك، فیك  ون ال  زرع بینھم  ا لأن ھ  ذا ق  بض  
ا قال سحنون إذا دخ لا عل ى   والصواب في جمیع ھذا الجواز كما م. نصف البذر في أجرتھ وضمنھ 

وج ھ ال  شركة وأن یعم  لا الب  ذر عل  ى أملاكھم  ا، وإن ك  ان عل ى أن  ھ یعم  ل عل  ى مل  ك ص  احب الب  ذر    
ق ال اب ن   . وللآخر ثلث ما یخ رج ك ان فاس دا ق ولا واح دا لأن ھ آج ر نف سھ بمجھ ول م ا بع د الخ روج                     

 عل ى أن یعم لا الب ذر    قولھ فسدت قولا واحدا، ن صٌّ ف ي أن إج ازة س حنون إنم ا ھ ي إذا ك ان         : عرفة
قال ابن عبد السلام وھذه م سألة الخم اس ببل دنا، وق د ق ال فیھ ا اب ن رش د إن عق داھا           . على أملاكھما 

بلفظ الشركة جازت اتفاقا، وإن كان بلفظ الإجارة لم تجز اتفاقا، فإن عرى العقد من اللفظ ین فمح ل       
زعمھ أن م سألة عُرفِن ا ھ ي م سألة     قال ابن عرفة  . الخلاف، ورأى ابن رشد أن ھذا تحقیق المذھب       

  :سحنون ومحمد فیھ نظر من وجوه
أن مسألتھما لیس فیھا اختصاص رب الأرض والبذر بشيء من غلة الحرث، ومسألة عرفنا : الأول

  . بإفریقیا في زمانھ وقبلھ وبعده إنما ھي على أن كل التبن لرب الأرض والبذر
عم ل أخ رج مع ھ البق رَ، وم سألة عرفن ا لا ی أتي العام ل           أن مسألة سحنون ومحمد المنف رد بال      : الثاني

فیھا إلا بعمل یده فقط، وكونھ كذلك ی صیِّره أجی را ویمن ع كون ھ ش ریكا، ودلال ة ك لام اب ن رش د ف ي              
المسألة التي سئل عنھا على خلاف م ا نقلن اه، وك ذلك ق ول اللخم ي ومثل ھ إن ك ان م ن عن د أح دھما               

ل الم  ذھب، وق ول اب  ن ی  ونس أراھ م أنھ  م جعل وا إذا ل  م یُخ  رِج    العم ل فق  ط ی رد لمخالفت  ھ لأق  وال أھ    
العاملُ إلا عمل یده فقط أنھ أجیر وإن كفى عملُ ھ م ا أخرج ھ ص احبُھ، وإن أَخ رَج العام ل ش یئا م ن               
المال إما بقرا أو بعض الزریعة وإن قَلَّ، وكفى ذلك وعم ل یَ دِه م ا أخرج ھ الآخ ر، فھم ا ش ریكان،               

اب ن عرف ة ف ي حقیق ة ال شركة ع دم       .  ولك ن س ببھ وھ م أھ دى إل ى ال صواب         والقیاس أن یكونا س واء    
  . انفراد أحدھما بإخراج المال والآخر بإخراج العمل، والإجارة بعكس ذلك

ظاھر أقوال المذھب أن شرط الشركة كون العمل فیھا م ضمونا إلا ف ي عم ل عام ل مع ین،          : الثالث
بنفس العام ل، والحام ل عل ى ھ ذا خ وف الاغت رار       ومسألة عرفنا إنما یدخلون على أن العمل معین      

ولق د أج اد ون صح ش یخ     . بقول ھ فیُعتقَ د ف ي م سألة عرفن ا ق ولٌ بال صحة ول یس ك ذلك، فتأمل ھ من صفا           
شیوخنا أبو عبد االله محمد بن شعیب بن عمر الھنتاتي الھسكوري حیث سئل عن مسألة الخماس في  

. ا في إباحتھ لتعذر من یدخل على غیر ھ ذا ؟ الزرع بجزء معین ھل یجوز أم لا، وھل ینھض عذر     
  فأجاب بأنھا إجارة فاسدة ولیست شركة، لأن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول التي ھي
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مستند الأرباح وعدم المساعد على ما یجوز من ذلك لا ی نھض ع ذرا ل ھ، لأن عل ة الف ساد ف ي ذل ك                 
ضوا لفسخ عقود ذوي الفساد لم ا اس تمروا عل ى    وأمثالھ إنما ھي من إھمال حملة الشریعة، ولو تعر   

فسادھم، فإن حاجة الضعیف إلى القوي أشد، قال االله عز وجل فلنسألن ال ذین أُرسِ ل إل یھم ولن سألن              
. انتھى مختصرا ونقلن اه ف ي تكمی ل التقیی د بأش بع م ن ھ ذا       . المرسلین، إلى قولھ تبارك وتعالى الحي   

وق ال ف ي ك لام اللخم ي م ا      . بن عرفة عل ى أن ك ل الت بن ال خ     وعبارة ا . انتھى كلام ابن غازي بلفظھ    
وزاد . یرد بما یأتي وأقوال أھل المذھب حسب م ا ی أتي ف ي ك لام ال صقلي إن ش اء االله تع الى          : نصھ

فإن ھذا مما وقع لأبي الفضل راشد في كت اب  : ابن غازي في تكمیلھ متصلا بالآیة الشریفة ما نصھ     
صغیر ھن ا ولغیرھم ا م ن الفاس یین مِ ن حم ل فُتی ا اب ن رش د عل ى               الحلال والحرام ولأب ي الح سن ال        

مسألة الخماس وتسلیمھم إیاھا كما فعل ابن عبد السلام، ث م إن ك لام المت أخرین م ن أھ ل ف اس أب ین              
بمث ل  ) 1(ھنا من تحقیق صاحب التقیید قبل ھذا في ترك الخماس التبن قیاس ا، فیك ون أح د الم انعین       

م لم یقنعوا بھذا حتى اختل ف مت أخروھم فیم ا ی شترطھ الخم اس م ن جلابی ة           ث) 2(المدونة والقصدیة   
ومكالة ونحوھما، فأفتى القباب بالمنع وأفتى العبدوسي بالجواز وأفتى ابن ھلال بأنھ یمكن إجراؤھا  

  . على إعانة المغارس، كما أفتى بمنع المزارعة في القطر للعوام لأنھا مساقاة ومزارعة انتھى
قلت وكان الشیخ : ابن ناجي على الرسالة كلام الھنتاتي الذي قال لا عذر الخ، قال ما نصھولَمَّا نقل 

الخطیب المفتي أبو عبد االله ب ن وض اح یفت ي بأن ھ ع ذر یب یح ال شركة عل ى الوج ھ الم ذكور، وتبع ھ                  
انتھ ى  . مفتیا في ذلك شیخنا وبركتنا أبو عب د االله ال شبیبي وكلاھم ا م ن الق رویین نفعن ا االله ببركتھم ا            

وق ال ص احب المعی ار ف ي ن وازل المزارع ة وم ا بع دھا بع د الآی ة ال شریفة الت ي اس تدل بھ ا                . بلفظھ
قال البرزلي ھذه المسألة بالقیروان قدیما وحدیثا فكان شیخنا الشبیبي یحك ي ع ن     :  الھنتاتي ما نصھ  

م أن ف ي الم سألة   الدقاق أن الخماس إذا استؤجر بشيء زائد غیر داخل في ال شركة ك الثوب والطع ا          
قولین بالجواز والمنع، ولا یفتي بالجواز، وتخریجھ على مسألة ال شركة ھ ل یُ شترط فیھ ا الاعت دال        
أم لا؟ وفي ذلك أقوال رابعھا الجواز بكل حال على تغلیب الإجارة ولزومھا بالعقد وھو القیاس عند 

ندھم، فلم ا قُلِّ دْتُ الفت وى منعت ھ     ابن رشد، ثم أباح ذلك شیخنا المذكور وعمل بھ واشتھر بھ العمل ع  
. على طریق الھنتاتي وأشیاخنا بتونس، فضجوا عند ذلك وربم ا س معت أنھ م دع وا عل ى م انع ذل ك           

  وكان الشیخ قد أجازه لضرورة الزمان بذلك ولكن تقدم أنھ لا ینھض عذرا كما قال
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س أن لا یأخ ذ ن صیبھ م ن    الھنتاتي، وأما فساد الخماسة بتونس ف سمعت أنھ م ی شترطون عل ى الخم ا         
التبن، وأنھ یخدم شریكھ في مالھ وحطبھ واس تقائھ وغی ر ذل ك، وھ و لا یتخ رج ج وازه إلا عل ى م ا            
ذكرن  اه، إلا أن یك  ون م  ا یُ  شترَط عل  ى الخم  اس ی  سیرا فأج  ازه بع  ض الفقھ  اء عل  ى م  سألة اش  تراط   

: ی  ھ ینك  ر ذل  ك ویق  ول   المُ  ساقي عل  ى العام  ل إص  لاحَ نح  و ال  ضفیرة وأخواتھ  ا، وك  ان ش  یخنا الفق      
الإصلاح ھنا داخل في عمل الم ساقات وم ن منافعھ ا، والاس تبداد ھن ا ب بعض الخ ارج ع ن ال شركة             
لیس داخلا فیھا، وأما ما یقع من شرط السلف في أصل العقد فلا خلاف في منعھ لأنھ ما قارن عقدا 

ال شركة، ویك ون ق در    وسئل القوري عن م سألة الخم اس فأج اب لا تج وز إلا عل ى وج ھ          . إلا أفسده 
عملھ بقدر جزئھ الذي یكون لھ، وعلیھ من جمیع ما یتعلق بالشركة ج زؤه، ف ذلك ج ائز، ول ھ حینئ ذ        

والمستعمل عن د الن اس الی وم ھ و م ا لا یج وز لكون ھ        . حظھ من كل ما یكون في الزرع دون شریكھ   
 ویح صد  )3(اروقال بعض الشیوخ وظیفة الخماس یح رث وینق ي ویرف ع الأغب     . آجر بجزء مجھول 

وج رت الع ادة الی وم ف ي     . ویدرس وینقل ال سنبل إل ى الأن در، وإن شُ رِط علی ھ غی ر ذل ك ف لا یج وز             
البادیة بأن یشترط علیھ القیام بالبقر والاحتشاش وعمل الحطب واستقاء الماء إن احتیج إلی ھ، وھ ذا         

شركة فتج ري عل ى   یُفسدھا، وإن شَرط ھو مع ذلك عولتھ علیھم فھي شركة وإجارة خارجة ع ن ال        
وما ذكره الموثقون من اشتراط الخماس على رب الأرض الكبش أقامھ بعض ال شیوخ م ن   . ما تقدم 

كت   اب ال   شركة م   ن المدون   ة وق   اس علی   ھ ال   شیوخ اش   تراط الخم   اس عل   ى رب الأرض الجلابی   ة  
ھ ل  وأفتى بعضھم بما ذك ره العبدوس ي م ن ج واز الجلابی ة للخم اس عم لا عل ى م ا قال ھ أ           . والسلھام

واختل ف ف ي الخم اس فقی ل ھ و ش ریك فعقدت ھ ج ائزة وھ و م ذھب           . الوثائق وفیما قید عن الجزول ي    
وفائ دة الخ لاف تظھ ر ف ي الزك اة، فعل ى ق ول س حنون زك اة          . سحنون، وقیل ھو أجیر فعقدتھ فاسدة   

زرعھ علیھ، وعلى قول ابن القاسم على رب الأرض، وعلى قول سحنون إنما تجوز عقدت ھ بثلاث ة        
أن یختبر الأرض وأن یختبر الزرع وأن لا یشترط علیھ صاحب الأرض عملا غیر عم ل       : شروط

المزارعة من نحو رعایة وخدمة، وك ذلك لا یج وز للخم اس أن ی شترط عل ى رب الأرض س لفا أو         
بیعا لأن ھذا س لف ج ر نفع ا، اللھ م إلا إذا ل م یج د خماس ا إلا ب شرط ال سلف وعل ى ص احب ال زرع                 

فیجوز لھ ذلك للضرورة، كما أُبیحت المیت ة للم ضطر، ك ذا كن ا ن سمعھ م ن       ضرر في ترك الحرث  
شیوخنا، وھذا إذا كان العمل كلھ على الخماس إلا الحصاد فلا یلزمھ منھ إلا ما ینوب ھ وف ي الوث ائق          

  المجموعة
  
  

                                                
  .مة غیر واضحة كل- 3
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ح وسمعنا في بعض المجالس أنھ یكون علیھ في القم  : الشیخ. أنھما یقسمان التبن كما یقسمان الزرع    
والشعیر ثلث العمل وفي الذرة نصفھ، ولا یكون على الخماس من الحصاد إلا الخمس ولا یجوز لھ 

ثم ساق في المعیار جواب ابن رشد الذي نقلھ الناس ومَدْحَ أبي الب راءِ      . أن یتخذ اللقاط عند الحصاد    
سُ  ئل ع  ن خدم  ة وأج  اب الوغلی  سي لَمَّ ا  . وللقاب سي ج  واب یق  رب من ھ  : ق ال أب  و الب  راء : ل ھ، ث  م ق  ال 

إذا اشترط علیھ خدمة النصف أو كانت الع ادة ب ذلك م ستمرة واش تركا عل ى ذل ك        : الخماس ما نصھ  
وسئل ابن لبابة عن الذي یشترط على المناصَف والمثالَث والمخامَس   . فعلى الخماس نصف الخدمة   

 الجاري في أن لا یحصد رب الأرض معھ ولا یدرس وأن یكون العمل كلھ علیھ، فأجاب ھذا العمل
وعل  ى م  ذھب عی  سى . بل دنا وعلی  ھ ك  ان م شایخنا ال  ذین م  ضوا وھ  و ك ان م  ذھبَ عی  سى اب  ن دین ار     

مضى العمل ببلدنا وكان مذھب مالك لا یجوز لأنھ غرر وجھل، ومن أخذ بقول مالك ف إن الح صاد    
عتق د  والدراس والعمل كلھ بینھما أو یقیم رب الأرض أجراء للمناصف، إلا أن مذھب عیسى علیھ ن    

وس ئل ع ن الرج ل یعط ي الخم اس ولا یجع ل الزریع ة واش ترط عل ى رب الأرض           . وبھ نعتد ببلدنا  
لا یجوز ھ ذا ول یس ل ھ م ن ال زرع ش يء وإنم ا ل ھ ك راء          : الزرع أن یجعلھا في كراء عملھ، فأجاب  

 عملھ ولا ینبغي لھم أن یضروا بھ ولا یخرجوه إذا لم یضر بھم لأن الضرر ممنوع منھ وم نھم، إلا          
وقال إلا الأجیرَ الذي یَأخذ على الربع أو الخمس یجعل من الزریع ة مث ل    . أنھم لا یُحكَم علیھم بذلك    

وقال عن . ما لھ، أن المعاقلة جائزة، إلا أنھما یتحاسبان فیما سوى ذلك فیأخذ الفضل من ھو لھ، الخ
ئِل أب  و الح  سن وسُ  . الوغلی  سي إن ش  ركة الخم  اس لا تج  وز عل  ى ك  ون الت  بن لا ش  يء للخم  اس فی  ھ 

الصغیر عن خماس عقد م ع ص احب البق ر فغ اب فح رث ص احب البق ر بع ده أیام ا لأن ھ غ اب قب ل                   
؟  الشروع، فقدم فقال لا أحرث حتى تدخلني فیما حرثت بیدك فأدخلھ فح رث، ھ ل یج وز ھ ذا أم لا       

م شترطة،  أما على ما بھ العمل من أن الشركة تلزم بالعم ل ف لا یج وز ذل ك لأن ھ ذه زی ادة            : فأجاب
وعلى لزومھا بالعقد فالجواز، لأنھ تطوع، فلو غاب بعدما شرع لجاز اتفاقا، فل و حرث ھ آخ ر بع دما           

وما نقلھ عن البرزلي ترك من ھ ش یئا وھ و قول ھ     . شرع لكان ذلك للخماس بدلیل مسألة المساقاة، الخ      
وما أشار إلی ھ  . اجةوفي كلام ابن الحاجب ما یدل على التوسعة في ذلك كلھ الخ، وھذا ھو محل الح 

ق ال س حنون   : ابن غازي من كلام أبي الحسن الصغیر ھو نص في عین النازلة، فإن ھ ق ال م ا ن صھ         
وق ال اب ن حبی ب لا یج وز، انظ ر      . إذا أخرج أحدھما الأرض والبذر وأخرج الآخر العمل أنھ جائز      

  ابن یونس، قال الشیخ
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 كلامھ برمتھ، وقال صاحب المعیار ف ي ن وازل   وھذه مسألة الخماس وسئل عنھا أبو الولید، ثم ساق 
سئل أحم د ب ن ناص ر ال داودي ع ن روای ة اب ن س حنون ع ن أبی ھ ف ي الأجی ر             : المعاوضات ما نصھ  

یحبس الزرع بالربع أو بالخمس أو بجزء دون أن یبذر شیئا مع صاحبھ، ھل الشركة ماضیة أم لا؟ 
فانظر ھل ھو فرع الخماس ب دلیل قول ھ   . ظھانتھى بلف. فأجاب الصواب ما قالھ وھو رأیي وبھ أقول       

في الأجیر الخ أو ھو قریب منھ، وإنما قلت ھ ذا الاحتم ال أن تك ون البق ر م ن عن د ھ ذا ال ذي س ماه              
وفي نوازل الشركة م ن المعی ار أی ضا س ئل اب ن القاس م ع ن رجل ین أخ رج أح دھما ال دواب               . أجیرا

 الآخ  ر ی  ده خاص  ة عل  ى أن ل  ھ خم  س  والزریع  ة عل  ى أن یك  ون ل  ھ أربع  ة أخم  اس ال  زرع وأخ  رج 
ف انظر قول ھ ی ده خاص ة م ع أن الخم اس       . لكل واحد منھما ما شرط من ال زرع ال خ    : الزرع، فأجاب 

ونظیر ھذه المسائل ما ذكروه في باب المساقاه، قال المتیطي من . عند ابن عرفة أن تكون لھ أجرتھ
أج  ازه : ق  ال اب  ن القاس  م  .  بمائ  ھغ  ارت بئ  ره ج  از ل  ھ أن ی  دفع حائط  ھ إل  ى ج  اره م  ساقاة لی  سقیھ        

للضرورة، ولولا ذلك لكرھتھ، فأما إن شرط على العامل السقي بمائھ لیصرف ھو م اءه إل ى مك ان       
م ع أن ھ ذه زی ادة زادھ ا العام ل ل رب       " أجازه لل ضرورة  " فانظر قولھ . انتھى بلفظھ. آخر لم یجز  

یرھ ا، م ع أن الم ساقاة الأص ل فیھ ا      الحائط وھي غیر ج ائزة ف ي ب اب الم ساقاة كم ا ف ي المدون ة وغ        
وقال صاحب المعیار أیضا ف ي ن وازل المعاوض ات ع ن الجعال ة      . المنع، بل منعھا الحنفیة كما یأتي  

ھ ذا الوج ھ   : أیضا لما سئل عن الشركة في العلوفة وذكر كیفیة الشركة الجائزة في العلوفة ما ن صھ          
 االله تع الى بج واز ال شركة فیھ ا عل ى ح د       الذي لا شك في صحتھ، وقد أفتى السید ابن س راج رحم ھ           

المزارعة إذا دعت إلى ذلك ضرورة ولم یجد صاحب الورق من یعلفھا لھ على الوجھ المتقدم وكان 
ھذا كلھ على تسلیم ك لام اب ن   . انتھى بلفظھ. ترك ذلك یؤدي إلى تعطیلھا، فمن قلده لم یعترض علیھ     

ق ال اب ن ی ونس ف إن     .  ع رف الن اس وذل ك مح ال    عرفة وأنھ لا قول بالجواز في م سألة الخم اس ف ي       
أعطیتھ أرضك وبذرك على أن یزرع الزرع بینكما نصفین لم یجز وھو أجیر وال زرع لرب ھ، ول و             
قال قد جعلت النصف من أرضي وبقري وبذري كراء بن صف عمل ك ل م یج ز، ف إن ن زل ھ ذا ك ان             

اب ن  .  الب ذر خاص ة ف ي إجارت ھ    الزرع بینھما نصفین ویتراجعان الفضل في الأكریة، لأن ھذا قبض 
یونس انظر ھذا وما الفرق بین ھذه المسألة والت ي قبلھ ا، وھ ل ھ و إذا أعط اه أرض ھ وبق ره وب ذره              
على أن یتولى الآخر العمل وال زرع بینھم ا ن صفین أو أعط اه ن صف أرض ھ وبق ره وب ذره بن صف           

   والبقر، ومالكعملھ ولم تكن المسألتان جائزتین إذا ساوى عملھ كراء الأرض والبذر
  
  



 7

إنما یُنظر إلى الفعل لا إلى القول، وما الفرق ب ین ذل ك وب ین ال ذي أخ رج الأرض وثلث ي الزریع ة،           
وق د ق ال بع د    . وأخرج الآخر ثلث الزریعة والعملَ فق د أج ازه إذا ك افى عملُ ھ ك راء الأرض والبق ر          

نھ جائز إذا س اوى ذل ك، فھ ذا    إذا أخرج أحدھما الأرض والبذر، وأخرج الآخر البقر والعمل أ      : ھذا
وأراھم واالله أعلم أنھم جعلوا إذا لم یُخرج العامل إلا عم لَ ی ده فق ط أن ھ أجی ر وإن         : ابن یونس . مثلھ

ك افى م  ا أخرج  ھ ص احبُھ، وإن أخ  رج العام  ل ش  یئا م ن الم  ال إم  ا بق را أو بع  ض الزریع  ة وإن ق  لَّ      
ن، والقی اس أن یك ون ذل ك كل ھ س واء، ولك ن       وكافى ذلك وعملَ یدِه ما أخرجھ الآخ رُ فإنھم ا ش ریكا      

فقول  ھ . انتھ  ى بلفظ  ھ م  ن غی  ر زی  ادة ولا نق  ص م  ن دیوان  ھ المب  ارك       . وھ  م أھ  دى إل  ى ال  صواب   
  . ھو حاجتنا، ومنھ فعل الناس" والقیاس"

ابن عبد السلام أبو الحسن أن ھذه ھي مسألة الخماس، والوجوه التي رد بھا ابن عرف ة ی أتي الك لام       
ء االله تع  الى، وق  د تق  دم نق  ل اب  ن غ  ازي ع  ن اللخم  ي بع  د سَ  وق م  سألتي اب  ن ی  ونس،       علیھ  ا إن ش  ا

  . والصواب في جمیع ھذا الجواز كما قال سحنون إذا دخلا على وجھ الشركة الخ وقد رأیتھ
ولابن یونس كلام یشبھ . إلى آخر ما ذكره اللخمي..." إذا دخلا"ولم یقل " والقیاس"وابن یونس قال 

وال ذي ق ال س حنون إذا أخ رج أح دھما الأرض والب ذر، وأخ رج الآخ ر         : ق دمناه ون صھ  ھذا قبیل ما   
ثم قال بعد كلام ما . ولم یُجِز ذلك ابنُ حبیب. العملَ، وقیمةُ ذلك مثل كراء الأرض والبذر، جاز ذلك

والذي قال سحنون أنھ جائز ھو الأشبھ، ولیس قول ابن حبیب بِبَیِّن إلا أن یری د أن م ن ق صد        : نصھ
وم ن ق صد أن ھ ق بض ن صف الب ذر       . ن ھ لا یج وز  أاب ن حبی ب   ) 4 (إجارة نفسھ بنصف ما یخرج بن اه  
لأن "وھذا في الحقیقة راجع لنقل ھ الأول وھ و قول ھ    . انتھى بلفظھ. وقت بذره فھو الجائز فلھذا وجھ    

  . الخ..." ھذا قبض 
  قیم ةِ العملَ، وقیمتُھ مث لُ فلو أخرح أحدھما البذر والأرض والبقر، والآخر    : وقال المتیطي ما نصھ   

البذر وكراء الأرض والبقر، فقال ابن حبیب لا یجوز، ف إن ن زل ف الزرع ل صاحب الأرض والب ذر           
ق ال ول و ق ال ل ھ أولا     . والبقر، وعلیھ للآخر قیمةُ عمل یده وكأنھ استأجره بن صف م ا تنبت ھ الأرض        

صف عمل ك ل م یَج ز، لأنھم ا عل ى       نجعل نصف ما أُخرِج م ن الأرض والب ذر والبق ر ك راءً لن           عالَتَ
غیر تعادل، لكن الزرع ھنا بینھما نصفان، ویتراجعان في الفضل لأن ھ ذا ق بض ن صفَ الب ذر ف ي               

وإن أخ  رج أح دھما الأرض والب  ذر، والآخ ر البق  رَ   . أجرتِ ھ والأول ل م یق  بض ش یئا، وقال  ھ س حنون    
، وق ال اب ن حبی ب أخط أ وج ھ      والعملَ على أن الزرع بینھم ا فق ال س حنون إن تع ادلا ف ي ذل ك ج از          

  . المزارعة، وھذا منھ بلفظھ اختصار
  . بھ تفھم عدم الجواز في الصورة وإن لم یذكره" على غیر تعادل"ابن ھارون وقول المتیطي 

  وقول اللخمي مُقیِّدا. ابن یونس فیُفھَم منھ أنھ لو حصل تعادل لجاز
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یھ، وإن احتج بھ ابن عرفة، مع أن ابن یونس قد بحث ف" إذا دخلا على وجھ الشركة"لكلام سحنون 
لم یقیده، وإن كان كلام سحنون یدل عل ى القی د ومت ضمنا ل ھ، ف لا یحت اج اب ن عرف ة إل ى الاحتج اج                  

ثم ق ال  . علیھ بكلام اللخمي، وابن عرفة نقل كلام ابن یونس ولكن اختصره غایة فلذلك كتبناه بلفظھ    
قلت تقدیر كون ما قالوه ھو ال صواب أن حقیق ة   :  نصھما" أھدى إلى الصواب"بعد قول ابن یونس    

الشركة مباینة لحقیقة الإجارة لأن حقیقة الشركة عدم انفراد أحدھما بإخراج المال والآخر ب إخراج         
العم  ل، والإج  ارة عل  ى عك  س ذل  ك، وحك  م ال  شركة أن فائ  دتھا یج  ب أن تك  ون معلوم  ة لم  ستحقھا      

معرف ة الق در وزن ا أو ع ددا كع شرة دن انیر ونحوھ ا،        بطریق نسبة بعض ال شيء إلی ھ كالن صف، لا        
وحكم الإجارة أن فائدتھا یجب أن تكون معلوم ة لم ستحقھا بعك س ذل ك، والمزارع ة ق ال اب ن رش د              
ھي شركة وإجارة، م ن غل ب علیھ ا ال شركة جعلھ ا غی ر لازم ة بالعق د، وم ن غل ب علیھ ا الإج ارة                   

أح  دھما ف  ي المزارع  ة ب  إخراج م  ال ك  ان ت  شبیھھا  إذا تق  رر ھ  ذا فكلم  ا ل  م ینف  رد  . جعلھ  ا لازم  ة ب  ھ
بالشركة ثابتا ضرورة لاشتمالھا على خاصیة الشركة، وكلما انفرد أح دھما ب إخراج الم ال والآخ ر            
بالعم  ل بط  ل كونھ  ا مزارع  ة لانتف  اء لازمھ  ا خینئ  ذ وھ  و اش  تمالھا عل  ى خاص  یة ال  شركة وص  ارت  

س  دة لأن حك  م الإج  ارة وج  وب ك  ون فائ  دتھا   مح  ض إج  ارة لمماثلتھ  ا حینئ  ذ إیاھ  ا، فیج  ب كونھ  ا فا  
وق ال ف ي   . وانظر ھذا مع الق راض فإن ھ ش ركة كم ا ی أتي      . انتھى بلفظھ . معلومة القدر وزنا أو عددا    

رواه اب ن القاس م م رة أن ل ھ حك م      : وعل ل اب ن ی ونس   . وفي كونھ شریكا أو أجیرا خ لاف ال خ   : المتن
ن یعت ق علی ھ عت ق، ورواه م رة أن ھ ل یس       الشركة في وجوه یضمن حصتھ من الربح وإن اشترى م         

وال شراح ق الوا لكون ھ ش ریكا     . كالشریك إذ لیس في أصل المال ش رك، وأن رب ح الم ال م سمى من ھ         
فسببھ، أي الخلاف، اجتماع ھذه الثواب ت، فم ن   : بعملھ والآخر بمالھ، ولھذا قال القرافي في ذخیرتھ  

زك  اة ف  ي واح  د منھم  ا، وم  ن غل  ب  غل  ب ال  شركة كم  ل ال  شروط ف  ي ح  ق ك  ل واح  د، أي ش  روط ال  
الإجارة جعل المال وربحھ لربھ ولا یعتبر العامل أصلا، وابن القاس م ص عب علی ھ إط راح أح دھما       

متى اختص ن وع بأص ل أج ري    : فاعتبر وجھا من ھذا ووجھا من ھذا، وھذا مبني على قاعدة وھي    
تغلیب بعض العلماء بعض علیھ من غیر خلاف، ومتى دار بین أصلین أو أصول وقع الخلاف فیھ ب

الأصول وغیره یغلب أصلا آخر، كمثل قتل أم الولد، ھل یقتل قاتلھا الحر لشبھھا ب الأحرار لكونھ ا      
فالعام ل ش ریك عل ى أح د الق ولین، أو أعط ي حك م ال شریك          . لا تباع، أو لا یقتل لأنھا توطأ بالملك؟       

  تفرقة ابن  عرفةوھو یعكر على . انتھى. وذلك كاف لھ، لأن الحكم ھو المعتبر
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  . بین الشركة والإجارة
وإن تزارعا ب شرط ال سلف م ن أح دھما ل م یج ز، ف إن ن زل فق ال اب ن حبی ب ال زرع                 : وقال المتیطي 

وذكر ابن سحنون عن أبیھ أن الزرع للعامل إن كان ھو . بینھما لتعادلھما ویُقضى بِرد السلف ناجزا
أنْ أسلفھ العام لُ دراھ م لی شتري بھ ا الب ذرَ فقب ضھا       المسَلِّف وعلیھ كراءُ الأرض، وإن وقعت على        

واشترى بھا الب ذرَ وزرَع ھ العام لُ ل م یج ز أی ضا، ویك ون ال زرع لمت سلف ال دراھم، وللعام ل مث لُ                 
  . انتھى بلفظھ. دراھمھ وإجارة عملھ

م ثم قال ولو كانت الأرض بینھما وأعطى أحدھما للآخر دنانیر وقال اشترِ بھا حصتي من الب ذر، ث     
زعم أنھ زَرَعَ فصدَّقھ، خُیِّر بین أن یعطیھ المكیلة ویكون الزرع بینھما أو یأخذ دنانیره ولا شيء لھ 

وق ال اب ن عم ر إن ص دقھ أن ھ ل م ی شترِ أو قام ت ل ھ بین ة            . في الزرع ولھ كراء حصتھ م ن الأرض       
. تھ م ن الأرض فالزرع لباذره ولا یكون للآخر أخذ نصفھ وھو حرام، وانما لھ دنانیره وكراء حص  

فإن اشتركا على أن البذر من أحدھما فإذا حصل الزرع أخذ مثلَ بذره ویقتسمان ما بقي بعد ذلك لم  
ولا ی شترط أن  . یجز، ولا إنْ قوَّم ا خ راج الأرض وم ا بق ي بینھم ا، بخ لاف تق دیم الع شر لل سلطان               

 أو الت بنَ، ف إن وق ع ك ان     یأخذ أحدھما من ناحیة كذا ولا على أن یأخذ العامل م ا عل ى ال سواقي فق ط       
وإن كان الب ذر م ن قِبَ ل العام ل فھ و      . الزرع عند سحنون لرب البذر وعلیھ كراءُ بقر الآخر وعملُھ         

فإن أخرج أحدھما الأرضَ والآخر العملَ وتساویا في البذر . حرام والزرع لھ، وعلیھ كراء الأرض
نُ فعلی ھ ل رب الأرض ن صفُ كرائ ھ     جاز، فان لم یزرع العامل الأرض لغیر عذر حت ى ذھ ب الإبَّ ا       

وإن زرع كَرِیمَھ ا  . نقدا، وق ال اب ن لباب ة یرج ع علی ھ بن صف قیم ة العم ل لأن ھ ثم نٌ لك راء الأرض                  
وترك الباقي فإن عُلِم ف ي الإب ان أُجبِ ر عل ى زرع باقیھ ا، وإن ف ات الإبَّ ان نظ ر ف إن زرع الن صف                 

فعلی ھ ال سدس وال زرع    ) كذا ولعلھا الثلث (فعلیھ لرب الأرض ربع كراء الجمیع، وإن حرث الثلثین 
بینھما، فإن باع رب الأرض أرضھ وبھا قلیب العامل فھو باق على قلیبھ، وللمبتاع الرد إن ظن أنھ  

وإن حرث  ا فغ  اب أح  دھما فزرعھ  ا الحاض  ر بزریعت  ھ خ  شیة  . ل  رب الأرض لأن  ھ عی  ب اطل  ع علی  ھ 
فإن .  أن یقسمھا بأمر السلطان فلا كراءالفوات فالزرع لھ وعلیھ نصف كراء الأرض محروثةً، إلا  

زرعھا قبل القسم لیكون الزرع بینھما، فإن قدم الغائب ورضي فالزرع بینھم ا، وإن زرعھ ا لنف سھ             
فإن اكتریا أرض ا لیزرعاھ ا فغ اب أح دھما     . لم یجز أن یعطیھ نصیبھ من البذر لیكون الزرع بینھما      

لھ ا، وعل ى ال زارع ل شریكھ الأكث ر م ن ن صف        فزرع الحاضر النصف فالزرع لھ وعلیھ كراؤھ ا ك  
  . انتھى. قیمة كراء المزروع منھا وما ینوبھ من الكراء

  وانما نقلتھ لأن ظاھره في تعبیره في بعضھا بالعامل أنھ لا شيء عنده إلا العمل، وإلا لم
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م اس وإن ك ان   مسألة ابن رشد لیست ھي مسألة الخ: یُفِد ھنا، وإنما نقل كلام ابن عرفة وسلمھ قائلا         
ظاھرھا كذلك، وقال عقد الشركة لابد فیھ من م سامحة ك القراض ول یس ھ و كعق د الإج ارة، وذك ر            

وعلى العامل م ا  : وفي وثائق المتیطي. الخلاف ھل یجوز شرط الحصاد والدراس ونقل الزرع الخ 
ر حب ا  یحتاج الزرع إلیھ م ن خدم ة وس قي وتنقی ة وح صاد ونقل ھ إل ى الأن در ودراس ھ إل ى أن ی صی                    

وذكر قبلھ إن كان الع رف بالبل دان الح صاد وال دراس والت صفیة عل ى          . مصفى فیقسمانھ على الكیل   
وتق دم أن الم ساقاة فیھ ا    . ال خ ... العامل، وكان ذلك كلھ من جمیع العمل مساویا لكراء الأرض ج از    

وق ول اب ن   . مھخلاف قوي، وتقدم أیضا كلام المفید وما بھ العمل في المزارع ة، ونقل ھ الم واز وس ل       
عرفة في الرد على اللخمي بقولھ إنما قال في المتن الخ، ھو غیر ظاھر لأن ھذا إنما ھ و ف ي أص ل      
التسمیة كقولھم كتاب المزارعة، ومثل ھذا لا یرد بھ كلام الجھابذة، مع أن تزارَع ال ذي اس م فاعل ھ        

وج ھ ك ان، ول یس الم راد     مُتزارِع إنم ا ھ و ال شركة ف ي ال زرع، لا إن ت شاركا ف ي ال زرع عل ى أي               
وق  د ق  ال اب  ن عرف  ة المزارع  ة ال  شركة ف  ي الح  رث، والمزارع  ة ق  صد   . أخ  رج ك  ل واح  د زریعت  ھ

: وزارع وتزارَع تفاعل كتضارب مع ضارب، فأي ف رق بین ھ وب ین الم زارعین؟ وق د ق ال عی اض                
.  ال خ الوجھ الأول ھ و اخت صاص أح دھما بك ون الب ذر م ن عن ده       : مسألة المزارعة على ثلاثة أوجھ   

ونقلھ ابن عرفة نفسُھ وسلمھ، وقال ابن رشد اختُلِف في المزارعة الفاسدة، قیل الزرع لباذره، وقال 
م  ا یح  ل وم  ا یح  رم م  ن ش  ركة المت  زارعین، وذك  ر ف  ي الترجم  ة       : اب  ن ی  ونس ف  ي ترجم  ة الب  اب   

ق  ال : وق  ال ف  ي موض  ع آخ  ر ف  ي ال  دعوى ب  ین المت  زارعین م  ن العتبی  ة . اخت  صاص أح  دھما بالب  ذر
وھ ذا من ھ   . عیسى عن ابن القاسم وابن كنانة ف یمن أعط ى أرض ھ وب ذره وبق ره رج لا یزرعھ ا ال خ            

وھذا أمر ظاھر لمن تتبع كلام الأمھات المدون ة وغیرھ ا، وإذا ثب ت ھ ذا ف ابن عرف ة اس تدل            . بلفظھ
  : على أن مسألة محمد وسحنون ھي خلاف مسألة الخماس في الفرق بثلاثة أوجھ

  . محمد وسحنون العاملُ یأتي بالبقرأن مسألة : الأول
  .مسألتھما لا اختصاص لھا لأحد الشریكین بشيء: الثاني
ظاھر أقوالھم أن الشركة كون العامل فیھا مضمونا شرطُھ، ومسألة الخماس لا بقر یأتي بھا : الثالث

لام العامل ولا حظ لھ في التبن، والعمل في عین ھ، وم سألة محم د وس حنون ھ ي الت ي تق دمت ف ي ك              
اللخمي أخرج أحدھما الأرض والب ذر والآخ ر البق ر والعم ل، أجازھ ا ومنعھ ا محم د واب ن حبی ب،                   

وقید اللخمي الجواز عند سحنون بما إذا كانا یعملان الب ذر عل ى   . أو أرضھ وبذره : وھي قول المتن  
أب و الح سن   واب ن عب د ال سلام و   . أملاكھما، وھ ذا تق دم مبین ا غای ة، فل ذلك أش رنا ھن ا إش ارة إجمالی ة              

  وغیرھما قالوا في مسألة محمد وسحنون ھي مسألة الخماس، وھي التي أجاب عنھا ابن رشد
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واب  ن عرف  ة یق  ول م  سألة الخم  اس مباین  ة لھ  ا، ول  م یق  ل ص  ریح ج  واب اب  ن رش  د ف  ي غی  ر م  سألة      
 والجواب عما فرق ب ھ . الخماس، إلا أن قولھ لا خلاف في منعھا یقتضي أنھ جعل جوابھ في غیرھا   

، أن ھ وإن ك ان البق ر م ن     "مسألة س حنون ومحم د البق ر م ن عن د العام ل       : "ابن عرفة بینھما أن قولھ    
القی اس أن ھ لا   : وقد رأی تَ اب ن ی ونس أن ھ ق ال     . عنده فحاصلھ أنھ أتى بعمل، إذ عمل البقر كعمل یده  

عتبر ھ و المعن ى   فرق بین صورة ما إذا عمل على ما قید بھ اللخمي أم لا، وقد رأیتَھ بعینك، لأن الم    
والصورة التي لم یصرحا فیھا بالعمل على أملاكھما ھي في الحقیق ة عل ى أملاكھم ا، وق د     . لا القول 

والعم ل م ال ب دلیل    . صرح ابن عرفة نفسُھ بأن الشركة بیع كل واحد نصفَ مالھ بنصف مال غی ره    
وق د  . لبی ع م ن حقیقتھ ا   وقال ابن رشد وغیره بل ھو حت ى ف ي المدون ة وانَّ ا       . بیعھ وھبتھ وغیر ذلك   

... ق ال أب و الح  سن عل ى قولھ  ا وإذا اش ترك ثلاث  ة نف ر أح دھم برح  ى والآخ ر بداب  ة والثال ث بالبی  ت        
انظر من ع الج واز ھ ل لأن ك ل واح د ل م یك ن        : المسألة، إلى قولھ وجھلوا أن ذلك لا یجوز، ما نصھ 

قالوا في الاش تراك ب العوض فیم ا    من صاحبھ نصف آلتھ أو لكونھما لم یُقوِّما أكریة ما أخرجوا كما   
قال عیاض ظاھر الكتاب ھو م ا ق دمنا أن ھ    . یأتي، أو إنما منع لأن قیمة أكریة ما یتخارجونھ مختلفة       

لا یج  وز حت  ى یك  ري أح  دھما ن  صیبھ بن  صیب ص  احبھ إذا ك  ان مت  ساویا، وس  حنون یجی  ز ذل  ك إذا    
ویری د س حنون ھن ا م سألة     : ث م ق ال  . ھوإن ل م ی ذكروا إك راء، وھ ذا من ھ بلفظ       : الشیخ. استوایا مطلقا 

فأنت ترى مذھبَ سحنون أنھ لا یشترط أن ی ذكر م ا قال ھ اللخم ي،       . الخ. المتزارعین، انظر عیاضا  
وأنھ رده على مذھبھ إلى غیره، وھذا ھو القیاس عند ابن یونس، وجع ل م سألة م ن أخ رج الأرض        

لة س حنون ومحم د، ول م یُب الِ بك ون البق ر       والبقر والبذر، والآخرُ عملَ یده جائزة بالقیاس على م سأ       
ال صورة الأول ى مث ل ص ورة محم د وس حنون، وعل ى ھ ذا ع ول أب و الح سن            : من عند العامل ق ائلا   

وابن عبد السلام ومن تبعھما حیث قالوا ج واب اب ن رش د ف ي م سألة الخم اس، وذل ك ھ و ال صحیح                
  . لمن أنصف، لكن جعلھ إلزاما قائلا وھو القیاس

ھذا لم یق ل ب ھ كت اب، ب ل     . فة لأن حقیقة الشركة عدم انفراد أحدھما بإخراج المال الخوقول ابن عر  
الشركة في أصل اللغة ھو الاختلاط والامتزاج كما ھو حتى في شرح المتن، فك ل م ا ی صدق علی ھ         

 عل  ى م  ا ذكرن  اه أن الق  راض ش  ركة كم  ا ف  ي اب  ن رش  د وعی  اض       )5( ولا دلی  ل. ذل  ك فھ  و ش  ریك 
أبي الحسن وأطلقھ في المدونة، والأصل في الإطلاق الحقیقة، ق ال اب ن رش د ف ي     والقاضي قبلھما و  

شركة مفاوضة، وشركة مضاربة، وش ركة  : شركة الأنوال تقسم على ثلاثة أقسام    : مقدماتھ ما نصھ  
  وأما شركة المضاربة وھي أن یدفع الرجل إلى رجل مالا یتجر بھ: عنان، إلى أن قال
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. وھكذا ذكره عیاض وأبو الحسن وغیرھم. والوضیعة على رأس المال الخویكون الربح فیھ بینھما 
ث م  . الآی ة } واعلموا أنما غنمتم من شي{ثم ذكر ابن رشد شركة الأبدان واستدل علیھا بقولھ تعالى    

فجع  ل س بحانھ وتع  الى الغ  انمین ش ركاء فیم  ا غنم وه بقت  الھم وإف  اءتھم عل یھم ب  سیوفھم، ول  یس      : ق ال 
ارة، وإنم ا ھ ي ش ركة أب دان بغی ر ض مان ال خ، ب ل ب شركة الق راض اس تُدِل عل ى               ھناك مال ولا تج     

وإنما أجزنا شركة الأبدان في الجملة خلاف ا لل شافعي لأن   : غیرھا، قال القاضي في المدونة ما نصھ  
العمل ما تجوز المضاربة علیھ، فجازت الشركة علیھ كالمال، لأنھ أحد أصل عقد القراض كالمال،   

د من شركة المال ھو العمل بدلیل أن نماء المال واستحقاق الربح یك ون عل ى العم ل،          ولأن المقصو 
وھذا منھ بلفظھ، وانظر مسألة الرح ى لأن رؤوس  . وأنھما لو شُرِط العملُ على أحدھما لم یَجُز الخ       

 أموالھم عمل أیدیھم، وإنما یسمى إجارة بیع العمل إذا كان یأخ ذه العام ل ف ي ذم ة المعم ول ل ھ، ولا               
ك  ذلك ھن  ا، وإنم  ا دخ  ل عل  ى أن یأخ  ذ مم  ا أخرج  ھ االله م  ن الأرض عل  ى س  بیل ال  شركة ك  القراض    

  . والمساقاة، ویكفي ھذه دخولُھا في الشركات
وبھذا یقوى كلام ابن یونس غایة ویصح كلام ابن عبد ال سلام وم ن وافق ھ وأن م سألة الخم اس ھ ي           

  . مسألة محمد وسحنون عند التحقیق
فة مسألة الخماسِ التبنُ فیھا لرب الزوج، فھذا أجاب عنھ أبو الحسن كما رأیتھ في وأما قول ابن عر

، وتق دم لن ا تحقی قٌ     )6( )الق صدیة (نح و  ) الم انعین (كلام ابن غازي في تكمیلھ قیاسا على إلغاء أح د      
ف ي ذل  ك عن د ق  ول الم  تن ككثی ر الآل  ة، وك ذلك إلغ  اء الی  ومین إذا م رِض أح  د ال شریكین ف  ي ش  ركة        

بدان أو غاب، مع أن كلام أبي الحسن نفسھ نقلناه بلفظھ عند قول المتن في المساقاة وساقط النخل الأ
ثر عندھم الحرث لا یشترطون أن الخماس لا تبن ل ھ أص لا،     مع أن التبن عند البوادي الذین یك      . الخ

وإنم  ا ھ  و م  سكوت علی  ھ عن  دھم، ولك  ن الخم  اس ف  ي الغال  ب لا دواب عن  ده والت  بن عن  دھم لا یب  اع   
أص لا، وإنم ا ھ  و بمنزل ة المباح ات كالحط  ب ونح وه، أو یق  رب منھ ا لا یت شاحون فی  ھ ت شاحھم ف  ي         

م لا یدری ھ وتأكل ھ ال  دواب، وم ا ھ ذا ش  أنُھ لا تف سُد ب  ھ      ال زرع والأم وال، عل  ى أن الكثی ر من ھ عن  دھ    
العقود أصلا ولو اشتُرِط عدم الشركة فیھ، لأن المقصد الأعظم عن د الخم اس ھ و ال زرع، ألا ت رى         
أن استثناء الجلد والساقط في السفر جائز على المذھب، وعللوه بكونھما لا قیمة لھما في السفر كم ا   

  .أن الناس كما تقدم یدخلون على السكوت في التبنھو حتى في شراح المتن، مع 
فإن ذلك غیر " شرط الشركة أن یكون العمل فیھا مضمونا على ظاھر أقوالھم"وأما قول ابن عرفة 

ظاھر من كلامھم، وقد رأی تَ نق ولا كثی رة ف ي أحك ام المزارع ة، م ع أن الخم اس لا یَ شترط الن اس             
ي اب  ن ی  ونس وغی  ره ف  ي بی  ع المن  افع أن تك  ون عل  ى   العم  لَ ف  ي عین  ھ ولا یتعرض  ون ل  ذلك، كم  ا ف   

الضمان، وإنما یك ره الن اس تب دیل الخم اس بم ن ھ و أض عف من ھ أو أق ل أمان ة أو م ساعفة أو نح و                  
  .ذلك
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وإلا فلا علیھم في ذلك، وقد تبین والحمد الله أن مسألة اب ن رش د ھ ي م سألة الخم اس، وأن ھ ش ریك،           
فأین شرط بن یونس وغیره أن یكون عملھ مكافئ ا  : فإن قلتَ. وأنھا ھي مسألة سحنون ومحمد أیضا    

ھ و ك ذلك لأن عم ل الخم اس ف ي الغال ب یق رب م ن ك راء الأرض            : ؟ قل تُ   لما یُخرجھ رب ال زوج    
والبذر والبقر، ویضیع ما یخرجھ رب الزرع على حسب ما یأخذه من ال زرع وھ و الخم س، وھ ذا       

من الزرع، وعملھ یفي بخم س قیم ة م ا یخرج ھ     ھو الشرط أن یخرج الإنسان على حسب ما یأخذه          
یستحقھ، ) 7(أكیس من أن یعطوا الخماس أكثر ما رب الأرض أو یقرب منھ والقربُ كاف، والناس 

ولذلك یعطونھ في نحو الذرة والمق اتي الرب ع لكث رة عمل ھ فیھ ا م ن ال سقي والع لاج، م ع أن أعم ال                  
ة عل ى الخ لاف ال ذي رأیت ھ، وھ ي معتب رة عن د        الخماس التي ج رى الع رف بأن ھ یعملھ ا كلُّھ ا ج ائز          

الن  اس، وك  ذا م  ا یعط  ى م  ن جلابی  ة وطع  ام فكل  ھ معتب  ر ولا ف  ساد ب  ذلك كم  ا رأیت  ھ بعین  ك، م  ع أن      
ل  م یُ  ؤَدِّ إل  ى ك  راء الأرض بم  ا یخ  رج منھ  ا، م  ع أن   ) 8(التفاض  ل الكثی  ر ج  ائز ف  ي المزارع  ة وإن  

س وغی ره، وذك ره ف ي الج واھر وذك ره غی ر       كراءھا بما یخرج منھا فیھ خلاف قوي ذكره اب ن ش ا        
وت ساویا ولا  "واحد، وقد تقدم أن المكافاة جرى العمل بعموم اشتراطھا، وتقدم بیانھ عند قول الم تن     

وق ال آخ رون یج وز ك راء الأرض     : وقد ق ال الحفی د ف ي بدایت ھ م ا ن صھ       ". زریعة من عند الخماس   
 أي مما یخرج منھا، قال بھذا القول س الم ب ن   بالعروض والطعام وغیر ذلك مما لم یكن بجزء منھا،   

عبد االله وغیره من المتقدمین وھ و ق ول ال شافعي وظ اھر ق ول مال ك ف ي الموط أ، وق ال ق وم یج وز                   
كراؤھا بكل شيء وبجزء یخرج منھا، وبھ قال أحمد والثوري واللیث وابن یوسف ومحمد صاحب   

  . أبي حنیفة وابن لبابة والأوزاعي وجماعة الخ
وقال ابن كنان ة لا تك رى ب شيء إن أعی د فیھ ا نب ت، ولا ب أس أن        : ملة قول الجواھر ما نصھ ومن ج 

تكرى بغیر ذلك من جمیع الأشیاء، أكل أو لم یؤكل، خرج منھا أو لم یخرج، وبھ ق ال یحی ى، وق ال      
 إنھ قول مالك، وقال بھ ابن جزي، وقال ابن نافع تكرى بك ل ش يء أك ل أم لا، خ رج منھ ا أم لا، إذا      

  . كان ما تكرى بھ خلاف ما یزرع فیھا، ما عدا الحنطة وأخواتھا
الناس كلھ م فیم ا س معنا م نھم     : وأین التلفظ بالشركة الذي شرط ابن رشد في أجوبتھ؟ قلتُ : فإن قلتَ 

نع م  . یقولون للخماس الشریك، ویقولون لھ تعال نشترك معك، ولا نسمع أحدا یقول تعال ن ستأجرك    
ویقول ون للمُق اطَع، ال ذي ھ و بج زء معل وم ك یلا، المُق اطَعُ،          .  بإجارت ھ فق ط    یقول نكري الذي یحرث   

  . ویقولون للخماس الحَرَّاث، وعلى تقدیر إذا سكتوا، فقد رأیتَ سحنونا یجیزه، وحملھ على الشركة
ومم  ا یُقَ  وي م  ا ذكرن  اه من  ھ م  سلما ك  لام اب  ن عرف  ة ج  دلا وأن م  سألة الخم  اس م  ن ب  اب الإج  ارة         

  .ي الإجارة بالمجھول خلافبالمجھول، فف
  وأما إن اضطر للعمل بذلك فیظھر منھم الجواز بلا خلاف، وقد أجاز

  
  

                                                
  .كذا، ولعلها مِما - 7
  .الخ...كذا ولعلها إن لم يؤد   - 8
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ذھب أھل الظ اھر وطائف ة م ن    : الجملَ في الإجارة ثمنا ومنفعةّ جماعةٌ، ذكره الحفید في بدایتھ قائلا 
لق  راض ال  سلف إل  ى ذل  ك، واحتج  وا بالقی  اس عل  ى الق  راض والم  ساقاة، ق  ال والجمھ  ور عل  ى أن ا     

والمساقاة مستثنیات بالسنة فلا یقاس علیھما لخروجھما عن الأصل، وقد قال في المعون ة لا خ لاف          
ب ین الأم ة ف  ي ج واز الق  راض، وروي ع ن عم رَ وطائف  ةٍ، ولأن ال ضرورة داعی  ةٌ إلی ھ لأن بالن  اس        

بنفسھ فدعت حاجةً إلى التصرف في أموالھم وتنمیتھا والتجارة فیھا، فلیس كل واحد یقدر على ذلك 
الضرورة إلى استیلائھ غیرَه، وربما یدخل فیھ بأجرة معلوم ة لأن الع ادة جاری ة م ن عھ د الجاھلی ة        
إل  ى ھ  ذا الوق  ت ب  أن یعم  ل العام  ل ف  ي الق  راض بج  زء م  ن ال  ربح، فلم  ا ك  ان الأم  ر ك  ذلك وجب  ت       

  . فظھانتھى بل. الرخصة فیھ على نحو ما رُخِّص في المساقات، والأصل في البابین متقارب
والمزارعة أحرى من الق راض، لأن الحاج ة إل ى الح رث أكث رُ م ن التج ارة، والم شقة ف ي الح رث               
أكث  ر م  ن م  شقة التج  ارة بمراح  ل، والابت  ذال فیھ  ا أكث  ر م  ن التج  ارة بم  سافات، ف  أي ن  ص لا یب  یح      

  الشركة على الوجھ الذي فیھ الخماسُ على الصفة المتقدمة؟ 
ھا ھم ل م یتعرض وا، فكی ف یفع ل الفلاح ون ال ذین لا ك لام        :  فنَقول.وقول الھنتاتي ولو تعرضوا الخ    

ولا {وااللهُ س بحانھ وتع الى ق ال    . لھم؟ فھل ینتفي الترخیص ع نھم ب سبب س كوت حمل ة ال شریعة؟ لا          
  . مع أنھ لا یُسَلَّم كلامُھ} تزر وازرة وزر أخرى

أو كم ا ق ال   " وتعرض ھم لھ ا  البدع ة إذا اش تھرت لا یقطعھ ا إلا رھب ة المل وك          : "قال اب ن المناص ف    
حسب ما قالھ صاحب المعیار،  والإجارة المجھول ة إذا اض طُر إلیھ ا فھ ي ج ائزة، ویكف ي ف ي ذل ك              

  . نقل المواق صدرَ الإجارة، ففیھ كفایة لمن لھ بھذا عنایة
وإعطاء الأجباح بجزء من غلتھ ا  ) 9( ولما سُئل شیخ الشیوخ ابن لب عن مسألة الشركة في العَلوفَة     

من یخدمھا الخ، إنما یجوز ما ذكر عند من یستبیح القیاس على القراض والمساقاة، ق ال حَكَ ى ھ ذا        ل
الأصلَ عن ابن سیرین جماعةٌ، وعلیھ یتخرَّج عمل الناس الیوم في أجرة الدلال لأنھا مجھولة، لكن 

باح ة ت أخیر الإج ارة    ألجأ الناسَ إلى ذلك قلةُ الأمانة وكثرة الخیانة، كما اعتذر مالك بمثل ذل ك ف ي إ        
  .وھذا منھ بلفظھ. في كراء المضمون في كراء الحج الخ

وھ ذا الك لام ف ي ن وازل المزارع ة م ن المعی ار، وف ي         " علی ھ یتخ رّّج الی وم   "فانظر قول ھ ذا ال شیخ    
إذا ك ان الأم ر كم ا ذك ر ف ي      : نوازل الإجارة منھ عن ابن سراج لما سئل عن كراء السفینة ما ن صھ   

ج  وز إعط  اء ال  سفینة ب  الجزءِ، ن  صفٍ أو ثل  ثٍ أو رب  عٍ أو غی  رِ ذل  ك م  ن الأج  زاءٍ،        ال  سؤال فإن  ھ ی 
للضرورة الداعیة لذلك، لأن م ن م ذھب مال ك رحم ھ االله مراع اةُ الم صلحة إذا كان ت كلی ة حاجی ة،             

وأیضا فإن أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف أجازوا الإجارة بالجزء ف ي جمی ع          . وھذه منھا 
  . اسا على القراض والمساقاة والشركة وغیرھا مما استثني جوازه في الشرعالإجارات قی

وقد اختُلِف في الانتقال من مذھب إلى آخر في بعض المسائل، والصحیح م ن جھ ة النظ ر ج وازُه،              
  ویُقَوِّي

  
  

                                                
  .دابةٌ تُعلَفُ للسمن ولا تُرسلُ للرعي :العلُوفَةُ -  9
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الجوازَ في ھذه الم سألةِ خ صوصا وعموم ا، م ا تق دم م ن أنھ ا تج ري عل ى أص ل م ذھب مال ك ف ي                       
ووجھٌ آخرُ مما ی دل عل ى الج واز م ا ذك ره ال شعبي ع ن أص بغ أن ھ          . حة الكلیة الحاجیة جواز المصل 

سئل عن رجل یُستأجَر على أن یعمل لھ في كرم على النصفِ مما یخرج من الكرم أو ثلثِھ أو جزءٍ 
وذلك مما یَضطر لھ مثل الرجل ی ستأجر الأجی رَ یح رس ل ھ ال زرع        : قیل لھ . منھ، قال لا بأس بذلك    

یُنظَر إلى أمر الناس إذا اضطروا إلى ذلك في أمر لاب د لھ م من ھ ولا یوج د العم ل           : عضھ، قال ولھ ب 
إلا ب ھ، ف أرجو ألا یك  ون ب ھ ب أس إذا ع  م ولا تك ون الإج ارة إلا ب  ھ، ومم ا ب ین ذل  ك مم ا یرج ع إل  ى           

 م سألتنا  أعمال الناس وإلى سنتھم ولا یوجد منھ بُدٌّ مثل كراء السفن في حمل الطعام، وھذا نظر في       
قی ل إن أَعمَ لَ مقت ضى ھ ذه الفتی ا أب اح م سائلَ        . مع ما تقدم، فیت رجح الج واز ف ي الم سألة واالله أعل م        

انتھ ى من ھ   . كثیرةً ظاھرھا المنع على أص ل الم ذھب، ونظ ر ال شیخ رحم ھ االله ف ي ھ ذه الفتی ا س دید           
  . بلفظھ

لاَّحَ ة، یجع ل ص احب المَلاَّحَ ة     ومث ل ھ ذا أی ضا المَ   : ولما نقل المواز جواب ابن رش د ق ال م ا ن صھ      
أحواضھ وشربھ من الماء ویجعل الآخر خدمتھ في ذلك على أن یكون ما أخرجھ االله فیھا من الملح      
بینھم  ا ن  صفین أو عل  ى الثل  ث أو الثلث  ین وم  ا أش  بھ ذل  ك، ف  إن ھ  ذا كم  ا إذا تزارع  ا عل  ى أن یجع  ل     

ین في ھاتین المسألتین إن أفصحا فیھم ا  فتحصیل القول. أحدھما الأرض والبذر والآخر العملَ وحده 
بلفظ الإجارة لم یجز، وإن أفصحا في مسألة الملاحة بلفظ الشركة الخ ما ذكرناه عن كلام ابن رشد    

  .في جوابھ
وم سألة الملاح ة   . وھذا دلیل منھ أن مسألة ابن رشد ھي مسألة الخماس كما قالھ ابن عبد السلام الخ 

  . المعارضاتذكرھا صاحب المعیار في نوازل 
ف إذا ل م   : وقد قال الشاطبي في المحل المذكور لما ذكر قسما في شركة العَلوفة یطول جلب ھ م ا ن صھ    

تت وفر ھ  ذه ال  شروط فیمتن ع، وإن ت  وفرت فیظھ  ر واالله أعل م أنھ  ا ج  ائزة قیاس ا عل  ى المزارع  ة وإن      
زه ظ  اھر ف  ي كان  ت رخ  صةً، والقی  اس عل  ى ال  رخص مختلَ  فٌ فی  ھ، ولك  ن البن  اء عل  ى الق  ول بج  وا   

مسألتنا للضرورة والحاجة إلیھ، ولما یؤدي إلیھ من إض اعة الم ال ف ي بع ض الأح وال إن ل م یُعم ل           
بھ، وقد علمتَ من أصل الشرع مراع اة ھ ذه الم صالح ف ي المزارع ة والم ساقاة والق راض، فك ذلك              

صلحةُ الن اس إذا  مسألتنا، وقد قال مالك لابد للناس مم ا ی صلحھم، فظ اھر ھ ذا الك لام أن ھ تُراعَ ى م                
  . كانت تجري على أصل شرعي

وروى سحنون أنھ أجاز للرجل أن یدفع ملاحتھ لمن یعمل فیھا بجزء معلوم منھ ا، وإن ك ان بع ض          
. أشیاخ المذھب اعترضھا، وھذا بناء على الأصل، وسحنون راع ى ال ضرورةَ فیھ ا والحاج ةَ إلیھ ا          

 والجوازَ إن سموھا شركة، ثم ذكر أن العلوفة وروى ابن رشد المنعَ في الملاحة إن سموھا إجارة،     
على وجھ الجمل لا تجوز على مذھب مالك وجمھورِ أھل العلم، وتجوز على مذھب أحم دَ وبع ض       

  وأما إن لم یوجد. علماءِ السلف قیاسا على القراض والمساقاة
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لح وق الح  رج  م ن یعملھ ا إلا عل ى الوج ھ ال ذي ج رت ب ھ الع  ادة، وت ركُ ذل ك ی ؤدي إل ى تعطیلھ ا و            
  . وإضاعة المال، فیجوز على مقتضى قول مالك في إجازة الأمر الكلي الحاجي

أخذ ابن عطیة بن قیس فرسا على النصف، وأج از ذل ك الأوزاع ي وأحم د،      ) ق(ومن جملة ما نقلھ     
وك  ان س  یدي اب  ن س  راج، فیم  ا ھ  و ج  ار عل  ى ھ  ذا، لا یفت  ي بفعل  ھ ابت  داءً ولا ینك  ر عل  ى مرتكب  ھ،       

، ولاسیما إن دعت )كذا(وأما الخلاف فیھ شدید لا حسبتھ فیھ . مرِ مرتكبِھ أنھ تارك للورعقُصارى أَ
ال رد  ) 10(ومن أصول مالك أنھ یراعي الحاجیات كما یراع ي ال ضروریات، فأج از     . إلى ذلك حاجة  

. على الدرھم مع كونھ یجعل من عجوة من ب اب الرب ا، وأج از م ا غی ر النق د ف ي الك راء الم ضمون          
ل سحنون لو حملت أكثر الإجارات على القیاس لبطلتْ، وقال أبو الف رج ف ي ك لام ل ھ طوی ل             وقد قا 

عل  ى إعط  اء النق  د ل  دار ال  ضرب لیأخ  ذ مَ  سْكوكا وعل  ى خل  ط م  ا یخل  ط م  ن الحب  وب وغی  ره وذك  ر   
وقد ذكر في ن وازل ال صلح م ن المعی ار أن     . وأمثال ھذا في الشرع كثیر   : الإجارة للضرورة ثم قال   

ولل ضرورة  : م إنما یمنع فَسْخ الدین في الدین في الاختیار، وقال أیضا في المح ل الم ذكور  ابن القاس 
كالق  صر والفط ر ف  ي  " ال ضرورات تب  یح المحظ ورات  : "وم  ن أق والھم الجمھوری  ة . أحك ام تخ صھا  

ومسألة دار الضرب على رأيٍ فیھا، وھذا منھ ) 11(السفر الطویل وأكل المیتة للمضطر في السَّفاتِج 
  .ھبلفظ

في الرد على الدرھم وجھُ إجازةٍ لابن القاسم في ذلك، مع أن التفاضل : وقال في نوازل المعاوضات
وأج از أش ھب   . فیھ ظاھر على أصل مذھبھ أنھ راعى خلاف أھل الع رف لاج ل ض رورات الن اس             

  . ذلك في بلد لیس فیھا فلوس حیث یضطر الناس إلى ذلك
. ف ي الفت وى الإعتم اد   . أیتَ كلام الجھابذة النقاد ومن علیھموالتوسعة في أمثال ھذا ھو الحق، وقد ر 

وحكمُ المكناسي فیمن أعطى جنانھ لمن یُذكَّره بجزء مما یخرج من التین بالفسخ لا یخفى ما فیھ من 
ومن وقف على كلام ابن یونس ف ي خل ط ال ذھوب والألب ان رأى م ا أش رنا            . كلام ابن سراج وغیره   

ول ذا  . ب على أي وجھ كان الأمر فیھا لأجل الت رخیص فیھ ا عل ى الن اس    إلیھ من أن الضرورة تُرتكَ 
ك  ان ھ  ؤلاء الأع  لام أج  ازوا العلوف  ة لل  ضرورة ونحوھ  ا حی  ث ل  م تت  وفر ش  روط الج  واز، فكی  ف        

وس خر لك م م ا ف ي     {بالحراثة التي ھي سبب بقاء ھذا الن سل الآدم ي ال ذي ق ال فیھ ا مولان ا س بحانھ          
فإن الحبوب ھي الروح والحیاة، وھي البقاء والذَّات، مع ما  }  منھ السماوات وما في الأرض جمیعا    

في مباشرة الحراثة من المشاق التي لا تكاد تطاق، وھو في الب وادي والحواض ر، تق وم مق ام جمی ع          
المتاجر، بل جمیع الخلق ھي اكتسابھم وبھ ا حی اة دوابھ م وأنع امھم، حت ى تج د أھ ل البادی ة ی أكلون                

مون المغارم الكثیرة التي ابتلي بھ ا الن اس ول زمتھم ل زوم الج ذام للمج ذوم، لا          منھا ویكتسبون ویغر  
لزوم الحمى للمحموم، فكیف یأثم شیخ كبیر لھ بیده زوج وأرض لا یقدر عل ى مباش رة الح رث ولا      

  معاناتھ
  
  

                                                
  .عبارة خاطئة وتصحيحها على الهامش لكنه غير واضح -  10
11  -   فاتِجة   : السفْتَجفي علم الاقتصاد  (جمع س : (   دينَه دفعوالة صادرة من دائن، يكلِّف فيها مح

ئن نفـسه، أو لإِذن الحامـل لهـذه         مبلغٍ معين في تاريخ معين لإذن شخص ثالث، أَو لإذن الدا          
  .الحوالة، فيستفيد أَمناً في الطريق من اللصوص
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وا یعطي زوجھ لمن یخدمھ بجزء یخرج، لا واالله إنما یقول ھذا من لم یراقب مولاه، إذ العلماء جوز
لل ضرورات وھ ذه م ن أكب ر ال ضرورات، وأنَّ ى یَق  دِر ھ ذا الم سكین ال ضعیف القلی ل الج اهِ والم  الِ            
یَستَوفِي شروطَ جوازِ الحرث على الوجھ المتفق علیھ، لا سیما في زماننا الذي ھو في حدود س بعة       

توى فی ھ  وعشرین بعد مائة وأل ف، ال ذي ظھ ر فی ھ الجھ ل غای ة، وانت شرت الف تن النھای ة، حت ى اس             
فی ھ ال  دنيء المری  ب،  ) 12...(الع الم والجاھ  ل، والخام ل والفاض  ل، وش ارك فی  ھ الأص یل الح  سیب،     

واختلطت الحقائق بالبواطل، والظلم فیھ على الدوام ھاطل، من غیر إنكار ولا تغییر، بل طُلِ بَ مِ نَ    
ال  شفقة عل  ى  ، وكث  رت فی  ھ الخیان  ات، ورفع  ت من  ھ الأمان  ات، وع  دمت فی  ھ     )13(الن  اس ل  ھ التعیی  ر 

ال  ضعیف والم  سكین، وتُنُوسِ  يَ فی  ھ الح  ق المب  ین، وإنم  ا بق  ي فی  ھ ذئ  اب ف  ي ثی  اب، یتج  اذبون ھ  ذا       
الحطام، كان من ح لال أو ح رام، ب ل انق ضى الح لال، وص ار وج وده كالمح ال، ب ل ص ار الح رام                

 على ض عفاء العب اد،   یُتقرب بھ عند الماھر النبیھ، فلولا أن االله تعالى برحماتھ وكراماتھ وھباتھ، مَنَّ 
إذ ھو الكریم الجواد، بأن جعل لھم من یردھم عن الانتھاب، لنزل بالضعیف أل یم الع ذاب، ب لا ش ك          
ولا ریب، لكثرة الفساد في الناس والعیب، فلو أُطلِق الناسُ وما أرادوه من الأمور، لم تلأت القل وب      

فكی ف ی أتي ق اضٍ إل ى ض عیف دخ ل       والصدور، مِن الذي یُظھِرونھ من الفساد، في ضعفاء العب اد،       
مع ضعیف بالخمس في زرعھ، وقد قاسى برد اللیالي وقاسى شدید السمایم ویف سخ عقدت ھ ویحرم ھ     

فإنا الله وإن ا إلی ھ راجع ون، اللھ م ی ا م ن       ). 14(من زرعھ، مع كون العلماء أباحوا ما ھو من ھذا أشد         
ض ولا ف ي ال  سماء، وی  ا م  ن  وس ع ك  ل ش  يء رحم ة وعلم  ا، وی  ا م  ن لا یخف ى علی  ھ ش  يء ف  ي الأر    

رحمتھ وسعت كل شيء، كما أن علمھ وسع كل شيء، ویا من كتب على نفسھ الرحمة، ویا من ھو      
وما أرسلناك إلا {الغفور ذو الرحمة، ویا من أرسل لنا عَیْنَ الرحمة، حیث قال وھو الكبیر المتعال     

 وت ب علین ا، واھ د أئمتن ا، وعل م      أسألك بمائة رحمة وبھذه الرحمة، ارح م جمیعن ا،        } رحمة للعالمین 
  . جھلنا، واسترنا وجمیع المسلمین، آمین آمین آمین

وإذا تبین الجواز في مسألة الخماس فلا إشكال أن المسامحة لأجل ض رورات الن اس، فی سامح فیھ ا       
  . على ما ھي علیھ

ل ك كن ا   انظ ر ال رد عل ى ال درھم ھ و بعین ھ م ن عج وة، ق ال ما           : قال المواق صدرَ الصرف ما ن صھ      
نمنعھ ویخالفنا أھل العراق ثم أجزناه لضرورة الناس لأنھم لا یقصدون بھ ضررا، فكان سیدي ابن      

رج ع مال  ك ف  ي ال  رد عل ى ال  درھم لق  ول غی  ره م ن أج  ل ال  ضرورة، فتل  ك     : س راج رحم  ھ االله یق  ول 
 الأم ام ولا المخ الف ق د یق ع ف ي بع ضھا      ) 15(الشروط التي شرطھا المتأخرون من غی ر أن ش رطھا         

  . انتھى بلفظھ. نظر
وإن ش  رط رب : فم  ا ی  شترطھ الخم  اسُ أو یُ  شتَرَط علی  ھ لا یمن  ع الت  رخص، ول  ذلك ق  ال المتط  ي        

  الأرض ھدایا في العیدین والنیروز
  
  

                                                
  .عبارة مصححة على الهامش لكنها غير واضحة -  12
  .فَحصه لِيتَأَكَّد مِن صفَائِهِ ومعدِنِهِ: عير الذَّهب تَعيِيراً  -  13
  .هي ما يبدو أنسب وأقرب" أشد"ة كلمة مصححة على الهامش لكنها غير واضحة، وكلم - 14
  .، ولعل صوابها يشترط، واالله أعلم في الأصلكذا - 15
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والمھرج  انِ وس  اوَى ذل  ك م  ع عم  ل العام  ل ك  راءَ الأرضِ فھ  و ج  ائز، ولا یج  وز أن یَ  شترِط عل  ى    
 بیضا ولا حیوانا لا یراد إلا لحمھ ویُدخل ذلك كلھ كراءَ العامل جزورا مذبوحةً ولا تیسا خصیا ولا    

وقد تقدم أن كراء الأرض بالطعام فیھ خلاف قوي، وما ذكره بعضھم من أن . الخ. الأرضِ بالطعام 
الخماس إذا اشترط علی ھ رعای ة الث ورین أن ذل ك م انع لا ی سلم لأن ذل ك م ن إص لاح الح رث، لأن              

وإن ك  ان ال  ذي .  لأع  وام، ولأن الثی  ران ی  درس علیھ  ا ال  زرعالخم  اس ق  د ی  شاركھ ص  احب الثی  ران
یرعی ھ الخم اسُ فرس ا وال زرع یُحمَ ل علیھ ا وربم ا یحم ل علی ھ زرع الخم اس، ویرك ب علیھ ا ف ي              

. مصالح الزرع كثیرا، فھو كالعامل في المساقات یُشترَط علیھ العمل القلیل لما یرجع للمساقاة علیھ       
ارجٌ عن المزارعة فھذا من جملة عملھ ولكنھ لا یرجع للمزارعة، ولم   وأما إذا اشتُرِط علیھ عملٌ خ     

یكن ھذا عند كل الناس وإنما ھذا یكون عند بعضھم إذا كان الخماس غیر متزوج یرعى البق رَ م ثلا      
فإن لم یشترط . ویَسوقُ لھ دوابَّ مثلا للربیع ویأكل ویشرب عند رب الزوج، فعملھ في مقابلة مؤنتھ

وأن ك ان م شترطا یخ رج عل ى اجتم اع      : جوازه لأنھ ف ي المخت صر ج ائز وھ و قول ھ         فلا إشكال في    
شاع ف ي العم ل ف ي ش ركة الخم اس عل ى وج ھٍ           : وقول القلشاني . الشركة والإجارة وفي ذلك خلاف    

وھو تابع لابن عرفة فإنھ نَقلَ كلامَھ وسَلَّمھ مع أنھ . بعید من الصواب، ولم تزل شدیدة الالتباس الخ     
ب ل ال صواب ھ و م ا     . دیدة الالتباس، فلم یتضح لھ فیھا التحریم فافھم، ولذلك ق ال م ا ق ال   ھي ش : قال

وق د  . الناس علیھ لأن ضرورتھم أباحت لھم ما ارتكبوه، والحكم الله اللطیفِ بعب اده، ال رؤوفِ بخلق ھ     
عدول ظھر والحمد الله الجواز والسلامة من الإثم في شركة الخماس، وبھذا كلھ یُستدل على شركة ال
ولا . التي قدمنا علیھا الكلامَ ف ي ش ركة الأعم ال، ف افھم ھ ذا من صفا ولا ت ضیق، ف إن الأم ور أوس ع           

واخ تلاف الأئم ة رحم ة،    . نجد عالم ا عل ى الحقیق ة إلا وھ و یُوَسِّ ع عل ى الن اس ویُ ضَیِّقُ عل ى نف سھ             
 متأكِّ دة غای ة ف ي    والناس لم تقصد الحرام وإنما تق صد المع اش، واالله المع ین والموف ق، وال ضرورة         

الحراثة، والضرورات تتفاوت، وكذا المصالح والمفاسد، فالضرورة المبیحة لأكل المیتة لیست ھي 
كالضرورة المبیحة لأكل ال سفاتج، م ع أن فیھ ا س لفا ج ر نفع ا فیك ون ت سلیف الخم اس ك ذلك، وھ و                  

  :  وقد قال المقري في فصل القضاء. بالشروط بلا ریب
 في الأصول أن الم صالحَ ال شرعیة ثلاث ةٌ، ض روریةٌ كنفق ة الم رء عل ى نف سھ وس ائرِ                یَتَقَرَّرُ: قاعدةٌ

أسبابِ حفظِ الكلیات الخمسِ، وحاجیةٌ كنفق ة زوج ھ، وتتمیمی ةٌ كنفقت ھ عل ى والدی ھ وول ده، والأول ى                
ات مقدمة على الثانیة، والثانیة على الثالثة عن د التع ارض، وك ذلك دَرءُ المف سدة یتن زل عل ى المق دم        

تقبل شھادة : الثلاثة، فالعدالة في الشاھد ھي ضروریة، فإن لم یكن في البلد عدول فقال ابن أبي زید
  .أمثالھم، وكذلك القضاةُ وغیرھم من الحكام على الأصح
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وفي الوصي حاجیة على الخلاف في اشتراطھا، وفي الولي تتمیمیة لنیابة وازعِ القرابة عنھا، ومِن 
  . انتھى. الإقرار إجماعا لكون ھذا خلافَ الوازعِ الطبعِيثم لم تُشترط في 

  : وقد لفقنا مسألة المصالح ودرء المفاسد بما نصھ
  

        على تَرتُّبٍ كما في نظمهامصالح شرعية خذ نعتها
       مثالها إتيان زيد بطعام    ضرورة وحاجة ثم تمام

  مد    درء مفاسد كذا فاعت لنفسه أو زوجه أو والد     
    عن ميت ثم ولي يا نبيل عدالة في شاهد ثم وكيل     

  
  

ومما یدلك على أن مسألة الخماس عند الناس صحیحة، أنھم قالوا في القراض إذا فَسد وفي المساقاة 
. ت ارة یُرجَ عُ فیھم ا لق راض المِث ل وم ساقاة المِث ل، وت ارة لإج ارة المث ل، وھ ي حت ى ف ي المخت  صر             

ومساقاة المث ل وإج ارة المث ل أنھم ا ف ي الإج ارة یعطیھ ا رب الم ال فیھم ا           وفرقوا بین قراض المثل     
  . وإن لم یَبْقَ مالٌ، وَلاَ كذلك قراضُ المثلِ ومساقاةُ المثل، فإنھما من المال إذا بقي

وھنا لم یذكروا ھذا في شركة الحرث، والقیاس على ما تقدم أنھ إذا كان أجیرا، أي الخماسُ، بأجرة 
. لھ ابن عرفة وغیره، أن تكون إجارةُ مثلھ على صاحب الزرع، بقي الزرع أو ذَھبَمجھولة كما قا

ولم یذكره ابن عرفة صریحا ھكذا ول م أَرَ مَ ن قَ رَّره م ن ك لام المت أخرین عل ى الخم اس كثی را ف ي                
. ال زرعُ لك ذا والعام لُ ل ھ أجرتُ ھ     : البرزلي والمعیار ومن ق بلھم، وإنم ا یقول ون ف ي ال شركة الفاس دة             

وظاھر كلامھم أن الزرع تَكَوَّنَ وصَلُحَ، وأما إن لم یتكون أو تكون وف سد فل م أره ص ریحا، م ع أن              
من یقول ھو أجیر یُمَكِّنُھ من أجرة المثل مطلقا على قاعدة الإجارة الفاسدة یُرجَع فیھا لأج رة المث ل            

  . كما قدمناه عن الناس في شركة الذمم والوجوه
م ن المزارع ة وم ا بع ده ع ن الق وري لم ا س ئل ع ن م سألة المق اطَعین              ووجدت ف ي ن وازل المعی ار        

من حُرِقَ زرعھ كلھ أو أكلتھ البھائم أو زُطِم ولا یمك ن الانجب ارُ قب ل الح صاد        : والخماسین ما نصھ  
انفسخت الإجارة ولا شيء فیھا للمقاطَع على المشھور، ومن ھلك زرع ھ بع د العم ل أعطَ ى عاملَ ھ        

 ونقلٍ ودرس وتصفیة، أو أحدھا أو اثنین منھا أو ثلاثة، ومن ھلك لھ ال بعض       بقدر عملھ من حصادٍ   
وسلم البعض فالھالك من ربھ وحده قبل العمل ولا تنفسخ الإجارة في الباقي، بل یجب على المقاطَع 
عملھ وإن قل، ثم إن خیف على الزرع الھلاكُ أُجبِر المقاطَعُ، وف ي معن اهُ الخم اسُ، عل ى خدم ةِ م ا                

علیھما حِفظاً للأموال، فإن لم یقدر لمرض ونحوه قیل لرب المال اخدمْ زَرعَ ك وارجِ عْ علی ھ        یجب  
إن كان  ت الإج  ارة وال  شركة ص  حیحة، وإن كانت  ا فاس  دتین ك  ان لھم  ا غی  ر ھ  ذا الحك  م، والمق  اطع         

  وقد كان الجواب منھ قبل ھذا أن لا شيء لھم إذا ھلك. بالدراھم كالمقاطع بالزرع
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وجواب ھ الأول ھ و ال صحیح، وأم ا     . ال خ .  العمل، عملا بالقاعدة عل ى ال سلف عل ى مع ین          الزرعُ بعد 
قولھ عملا بالقاعدة، ھذه القاعدةُ فیھا خلاف قوي، ولكن ابن عرفة حرر في باب السلم أنھ لا سقوط 

  .وقدمناه والحمد الله. للسلف ولا یسلم في أمثال ھذا، فقف علیھ إن شئت
) 16(ق  د تف  سد وق  وع : فائ  دة: یخ عل  ي الأجھ  وري آخ  رَ الم  ساقاة م  ا ن  صھ وق  د ق  ال أب  و الإرش  اد ال  ش 

المساقاة من غیر دفع شيء للعامل ویتعذر ذلك فھل یجوز ھذا للضرورة؟ فالجواب أنھ یجوز، وكل 
ما یضطر إلیھ الناس ولا یجدون بُدّاً عنھ فإنھ یجوز لل ضرورة، وانظ ر الإج ارة فیم ا ی أتي، وأح ال        

لت  ي ق  د ق  دمناھا ف  ي ك  راء ال  سفن، وبھ  ذه الفت  وى اعت  رض الیزناس  ي ك  لام  عل  ى فت  وى اب  ن س  راج ا
  . الھنتاتي المتقدم

وقال ابن رشد ف ي ب اب الوكال ة وھ ل یج وز ال سلف م ن ال ذمي؟ ق ولان للمت أخرین، وك ذلك م ذھب                   
 الشافعي، وقد استدل للجواز بمُداینتھ صلى االله علیھ وسلم من الیھودي، فإنھ صلى االله علیھ وسلم قد

رھن درعھ في آصُع من شعیر، فلو كان في ذلك شيء لم یفعل ھ علی ھ ال سلام، وق د أج ابوا ع ن ھ ذا          
یحتم ل أن یك ون علی ھ ال سلام ل م یج د ش عیرا بالمدین ة ولا عن ده، وال ضرورة تب یح م ا لا               : بأن ق الوا  

 بلُقم ة  یبیحھ الاختیار، ومن ذلك اجتمعت الأمة على تحریم الخمر، ومع ذلك قد أجمعوا فیمن غَصَّ         
وق د ق ال االله   . ولم یجد ما یسوغھا بھ أنھ یجوز لھ أن یسوغھا بالخمر إذا لم یجد غی ره م ن المائع ات    

ولك ن م ا ذك ره م ن الإجم اع عل ى الت سویغ الم ذكور لا         . الآی ة } فم ن اض طر   {تعالى في أكل المیتة     
  . یخفى ما فیھ، انظر باب الشرب في المواق وغیره

الم رأة تح یض   : فائ دةٌ : المتن في باب الحج، وحبس الكراء الخ ما ن صھ   وقد قال الأجھري عند قول      
قبل الإفاضة ویعسر علیھا الانتظار وعدم م ن تع ود مع ھ لبل ده وع دم الأم ن بحی ث لا یمك ن القع ود               
وحدھا أو قلیل من الرفقة، والمخلص لھا من ھ ذا أن تقل د أب ا حنیف ة القائ لَ بأن ھ ی صح الط واف م ن              

 عنده في الطواف طھارة حدثٍ ولا خبث، وكذا ھو أح د ال روایتین ع ن أحم د           الحائض، ولا یشترط  
  . وھذا منھ بلفظھ. بن حنبل الخ

وقد قال في نوازل الإجارة من المعیار وھو كاف في المعنى، وقد أجاز أحمد بن حنبل وجماعة من 
ل شركة وغیرھ ا   علماء السلف الإجارة بالجزء في جمیع الإجارات قیاسا على القراض والمساقاة وا       

وج  از، أي الف   داء،  "وانظ  ر لإباح   ة ال  ضرورة م  ضمون ق  ول الم  تن      . كم  ا أش  رنا إلی  ھ أولا   . ال  خ 
وانظ  ر ". بالأس  ارى المقاتل  ة وب  الخمر والخنزی  ر عل  ى الأح  سن، وف  ي الخی  ل وآل  ة الح  رب ق  ولان    

م ال  وم ا اختل ف فی ھ م ن إعط اء ال     " وللامام المھادنة إن خلا عن كشرط بق اء م سلم        "مضمون قولھ   
وقول ھ ومن ھ إن ل م    . إل ى آخ ر م ا ذك روه ف ي ذل ك      " إن تترسوا بذریة"للكفار، وانظر مضمون قولھ     

  . یمكن غیرھا الخ
ال  ضرورات تب  یح "قاع  دة م  ن الأق  وال الجمھوری  ة  : ق  ال أب  و عب  داالله المق  ري ف  ي قواع  ده م  ا ن  صھ  

  وأصل ذلك ثابت في المیتة والخمر والغصة ومال الغیر" المحظورات
  
  

                                                
  .واالله أعلم" عقود"لعلها  -  16
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لفت المالكیة في إباحتھا للرب ا، وك ره كالم سافر والم ضطر ی أتي إل ى دار ال ضرب بِتِبْ رٍ یدفع ھ            واخت
، )17(وأجرةَ العم ل ویح سب م ا نق ص ث م یأخ ذ ف ي مقابل ة الب اقي م سكوكا، وكم سألة دار الم شغالیة             

ال مالك بالسالم في المسغبة، والدقیق والكعك للحجاج بمثلھ في بلد آخر، ق) 18(والسفاتج، والمُستاس
یسلف ولا یشترط، والأخ ضر ف ي وق ت الح صاد بالی ابس ف ي المجاع ة، وكبی ع النجاس ة، الم شھورُ            

، "الم  شتري أَع ذَرُ فیھ  ا م ن الب  ائع  : "یَج وزُ م ا اختُلِ  ف ف ي نجاس  تھ لا م ا أُجمِ  ع علی ھ، وم ن ثَ  مَّ قی ل       
انتھ ى  . نحوھ ا والقیاسُ عل ى ال رخص المباح ة لل ضرورة ك القراض والجع ل والعاری ة والم ساقاة و             

  . بلفظھ
وضرورةُ الناس للحرث أعظم من ھذا كلھ، لا یقال لا ضرورةَ تدعو للخماس، فإن صاحب الزوج        

مَ نْ م ازَجَ   : یكتري من یحرث لھ ویستأجر من یحصد لھ وغیر ذل ك بال دراھم وال دنانیر، لأن ا نَق ول            
یان ذلك أن أفعال ال زرع وم شاقھ   وب. الحرَّاثین وعاینَ شدائدَ الحرث علم أن ھذا السؤال ساقطٌ غایة    

كثیرة غایة، فإن الزرع یحتاج لمباشرة الحرث، ولیس كل الناس یحسن الحرث، والحرث نفسھ فیھ 
أمور، فإنھ یحتاج ل ربط الث ورین بع د س وقھما لمح ل الح رث، وحف ظ الآل ة الت ي یك ون بھ ا الح رث                 

لأرض، ویحت  اج م  ن یرج  ع   وھ  ي كثی  رة غی  ر ی  سیرة، ویرف  ع الب  ذر لمحل  ھ ویب  ذره بع  د تمطی  ر ا       
، وإقام  ة نح  و نوال  ة لیبیت  ان فیھ  ا،  )19(ب  الثورین لمح  ل مبیتھم  ا وتق  دیم العل  ف لھم  ا والت  بن وس  قیھما 

وإتیان تبن لھما، وربما یحتاج للمبیت معھما حین تكون السرقة، إلى غی ر ذل ك، ث م إذا نب ت ال زرع            
احتاج إلى الإنقاء، ویحتاج أیضا إلى احتاج إلى السقي إن لم یكن مطرٌ في أرض السقي، ثم إذا كبر 

حفظھ من الدواب، ثم إذا كبر وأسبل وأثمر احتاج إلى دفع الطیر عنھ، المُبِیدِ لھ، فإنھ إذا تسلط على 
الفدان الكبیر یُفني جمیعھ في ساعة من ساعات النھار أو اقل من ذلك، فإذا طاب الزرع احتاج إل ى      

ثم نقلھ إلى الأندر ث م إل ى ال دراس، وھ ذه أم ور      ) 20(لمطاالحصاد، وفیھ كلف عظیمة، وإلى جمعھ ا 
فیھا مشاق عظیمة، وإلى حرز الزرع وھو مط أو في الأندر قبل درسھ وبعده، ویَذُرُّونَھ ویجمع ون    

  . تبنھ، إلى غیر ذلك مما ھو معروف بالضرورة عند الناس
ھ ورحمتھ وھو الزرع الذي وحاصل ارتكاب ھذه المشاق كلھا ھو الربح الذي جعلھ االله تعالى بفضل

یخ رج، ف إن أراد ال  سائل أن رب ال زوج ی ستأجر عل  ى ھ ذه الأفع  ال كلِّھ ا، ك لُّ واح  د یَ ستأجِر علی  ھ         
وحده، فھذا من الكُلف العظیمة، فإنھ قد یجد الإنسان من یستأجر ولا یناسب ما یرید، مع أنھ لا یجد        

ى الوجھ الم ذكور فی ھ م شقة عظیم ة ول و      من یستأجره على كل ما یلیق أصلا، مع أن الاستئجار عل   
وجد م ن یلی ق، فی ذھب یوم ھ وھ و یتف ق م ع ھ ذا ویختل ف مع ھ، وبع د الاتف اق یحت اج مَ ن یق ف م ع                    
الأجیر ومن یذھب معھ لیوقفھ على ما یفعلھ، وفي ھ ذا م ن الكل ف م ا یعلم ھ س بحانھ، م ع قل ة أمان ة            

  الخدامین
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لأجیر یطلب تقدیمَ الأجرة، لأن الكثیر من الأجَراء إنما وإن أراد السائل أنھ یستأجر على الجمیع، فا 
یُؤاجِر نفسَھ لمعاشھ حاضرا أو آجلا، وإذا قَدَّم الأجرة ربما یَفِر الأجیر لأنھ لا شيء ل ھ ف ي ال زرع         
یحبسھ عن الفرار، مع أن الإجارة فیھا جھل، فإن الأرض تصعب وتسھل والزرع تارة إذا أصلحھ      

لفة كثیرة باعتبار حصاده وجمعھ ونقلھ، وإن ل م یكم ل غای ة فمؤنت ھ أق ل، وإن       االله غایة یحتاج إلى ك    
جاء ناقصا غایة تكون كلفتھ تخالف ھاتین الكلفتین باعتبار مخالفة تامة، وربما تك ون الإج ارة أكث ر     

مفسدة عظیمة، فإن الخماس لما كان لھ الخمس ) 21(من الزرع كلھ، مع أن الإجارة على الزرع فیھا
ع كلِّھ كان یُحاوِلُ عل ى جَمْ عِ جمی ع ال زرع، حت ى إن الخم اسَ إذا س قطت ال سنبلة الواح دة             من الزر 

رفعھ  ا لأن ل  ھ فیھ  ا الخم  سَ، والإن  سانُ مَجبُ  ولٌ عل  ى ح  ب الم  ال حب  ا جم  ا، ولا ك  ذلك الأجی  رُ أو          
ول ذلك كثی ر م ن الن اس ال ذین یعرف ون ح ق ال زرع           . المقاطَعُ، لأن مقصوده تحصیل أجرتھ لا غی ر       

كره حصاد السوال والمقاطع، ویھرب من الت ویزة وھ ي ح صاد الن اس ب لا أج رة ولا ش ركة عل ى               ی
عوائدھم المعروفة، وبھذا أجاب القاضي في إباحة القراض بجزء رادا على من یقول الإجارة على   

تغن ي ع  ن ھ ذه الفعل  ة الت ي أص  لھا المن ع، ومَ  ن م ازج الفلاح  ین ع رف ھ  ذا كل ھ، ف  إن        ) ك  ذا(التج ر  
سَ یحافظ على الزرع أكث ر م ن رب ال زوج لكث رة احتیاج ھ إل ى ال زرع، ول ذلك انك ب الن اس                  الخما

على الخماس وتركوا الأجیر ھنا ولو كانوا عصاة أو كف ارا لھ ذا الأم ر، حت ى لا تك اد تج د عَ روب                 
الزوج أجیرا ھنا، والناس أعرف بمعاشھم ومتاجرھم، وھذه من أعظم المتاجر، فإن المساقاة أخف، 

كان ت إنم  ا تج وز عن  د تع ذر الإج  ارة بالكلی ة ل م تج  ز ب الجزء، وق  د أُجِی زَت ب  الجزء م ع إمك  ان         فل و  
تأمل ھ ذا كل ھ من صفا لا متع سفا، واالله ح سیب      . الإجارة، فدل ذلك أن الإجارة لا تَدفع ھذه الرخصة         

 أن للناس شركة، وكثیرٌ من الفقھاء ی صرحون ) 23)(...(خطر ) 22)(من(على من لا یراقبُھ في ھذا       
  . شركة الخماس حرام، وذلك جھل منھم وتشویش في الكلیة على المساكین

  . وھذا تألیف سمیناه رفع الالتِبَاس عن شركة الخماس
  
  
  
  

  كمل ھذا التألیف بعون االله القادر اللطیف، 
  والحمد الله كما ینبغي لجلالھ، والصلاة 
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